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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

وردنـــــا مــن جـــــديـــــد تـعقــيــب ثـــــان مــن وزارة
الـــتخـــطــيـــط والـــتعــــــاون الإنمــــــائــي حــــــول
إشكــاليــة التـضخم وتــداعيـاتهـا، وإذ نــرحب
بـــالـــرد ونـنــشـــره كـــاملاً بـكل مـــا يحـــويه مـن
عـتاب وردة فعل قـاسية، نـود ان نذكـر الاخوة
في وزارة الــتخـــطــيـــط وجهـــــازهـــــا المـــــركـــــزي
للاحـصــاء وتـكنــولـــوجيـــا المعلــومــات، ان مــا
يهـمـنــــا اولاً واخــــراً، شـن حــملــــة شــــاملــــة لحـث مــــؤســـســــاتـنــــا
الاقتـصاديـة والمالـية ومـوطنينـا أجمعين علـى اولويـة التـصدي
لخطــر التـضخم ومــا يمكـن ان يلحـقه من ضـرر بــالغ ببـيئـتنـا
الاقتصـادية وحياتـنا المعيشـية عمومـاً، بالرغم مـن اصرار كاتب
الـتـعقـيـب الأول الـــــذي وردنـــــا مـن وزارة الــتخــطـيـــط علـــــى ان
التضخم النقدي حالة عابرة في اقتصادات الدول، ورددنا عليه
في حينه بأن التضخم الـعابر ممكن ان يكون بنـسبة 5- 7 بالمئة
ولـيس 70 بـالمئـة وقــد بلغ قبل أيـام قلائل حـسب مـؤشـر الجهـاز

المركزي للاحصاء نفسه 76.6 بالمئة و )الحسابة تحسب(.
وقـد سـررنـا فعلاً بــالحسـاسيـة الـواضحـة نـتيجـة اطـرائنـا بـدور
الـبـنك المــركــزي في مـــواجهــة ظــاهــرة الـتــضخـم وتــداعـيـــاتهــا،
مـتـمـنـين ان تـتحــول الــى مـنــافــســة أكـثــر سخــونــة بـين الجهــاز
المركزي للاحـصاء والبنك لمجـابهة تلك الاشكـالية التـي نعدها
وبـاءاً خـطيـراً، خـاصــة اننـا تـبنـينـا- بــاعتــزاز- حملـة مجـابهـة
الـتضخم ونـظمنـا طاولـة مستـديرة بـالتعـاون مع متخـصصين
من البنك المـركزي وفعاليات اكـاديمية ومصرفيـة، كنا نتوقع ان
يبـادر الجهـاز المـركـزي لـلاحصــاء أو وزارة التخـطيـط والتعـاون
الانمـائي لحضورها، وقـد ترددنا في توجيه الـدعوة لهما بعد ان
يئـسنــا من تجــاوبهمــا معنــا حيـث سبـق ان وجهنـا دعـوات عـدة
لــوزارة التخـطيـط لحضـور طــاولاتنـا الاقـتصـاديـة كـان اخـرهـا
كتـاباً مـوجهاً الـى مكتـب السيـد الوزيـر لدى تنـظيمنـا الطـاولة
الخـاصـة بمنــاقشــة واقع الحصــة التمــوينيـة، ومع ذلك مـازلنـا
نــطــمح ان يـــشـــــاركــنـــــا الاخـــــوة في وزارة الــتخــطــيـــط أو جهـــــاز
الاحـصــاء في طــاولاتنــا المــستــديــرة المقـبلــة وصــولاً الــى تعــزيــز
تـوجهـات مشـتركـة لبنـاء آليـات العمل في الـساحـة الاقتصـادية
بمختـلف قنــواتنـا، حـيث كــانت اشكــاليــة التـضخـم التـي ننـشـر

فعالياتها حالياً مادة طاولة الاسبوع المنصرم..
نعـــود لـنـــؤكـــد اعـتـــزازنـــا بـــوزارة الـتخـطـيــط والجهـــاز المـــركـــزي
للاحـصـــاء فـيهـــا، ضـمـن سعـيـنـــا لـتعـــزيـــز مـــواجهـــة هـمـــومـنـــا
الاقتـصــاديــة المــشتــركــة لاتــأجـيج خلافــات شكـليــة قــد تـسـتفــز
ـبــــعـــــــــــــــضــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا.                                                      ـ ـ

حسام الساموك

صراعنا مع التضخم 

 سوق المواد الانشائية

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

العدد )771(

الاثنين)18(
ايلول 2006

NO. (771)
Mon. (18) 
September

تقدمت الدكتورة هناء عبد
الحسين الطائي الاستاذ

المساعد في كلية الادارة
والاقتصاد بجامعة بغداد
بتعقيب تفصيلي على

البحثين الخاصين بالدكتورين
مظهر والورد حيث جاء في

مداخلتها:
ممـا لاشـك فيـه ان التعــامل مع الـواقع
الاقـتــصـــــادي والاجـتـمـــــاعــي العـــــراقـي
يـكـــــشف لــنــــــا الـكــثــيــــــر مـــن الحقـــــــائق
الـــواقعـيــة والمـتـمـثلــة بــشـيــوع مـظــاهــر
الـفـقـــــــر والــبــــطـــــــالـــــــة والاخــتـلالات في
مـخـــتـلـف الـهـــيــــــــاكـل الاقـــتـــــصــــــــاديــــــــة
والاجـتـمــاعـيــة فــضلاً عـن الارتفــاعــات
الهـــائلـــة والمــسـتـمـــرة في مخــتلف أنـــواع
الـسلع والخـدمـات وبـالاتجـاه الـذي ادى
الــى تفــاقم مــشكلــة التـضـخم بــالــرغم
مـن كــونهــا مـن المـشـكلات الاقـتـصــاديــة
المعقـدة الـتي بــاتت تـثيـر اهـتمـام أفـراد
المجـتــمع )بـــدءاًً( مـن المـــواطــن العـــادي
وصــــــــولاً الــــــــى واضـعـــي الــــــســـيــــــــاســــــــة

الاقتصادية في العراق.
ولا يـغــيــب عــن الاذهـــــــان ان مـــــشـكـلـــــــة
التـضـخم افــرزتهــا جـملــة مـن العــوامل
والمـسـببـات الــداخليـة والخــارجيـة الـتي
لها علاقـة بالاقتصاد العراقي أو بحكم
سيـاســة الانفتــاح والتعــامل مع العــالم
الخــــــــارجـــي ولا مـجــــــــال لـلـخــــــــوض في
تفـاصـيلهـا ولـكن نحــاول التــركيـز علـى
العديـد من الامور المسـتمدة من الواقع
العـملـي وســـاهـمـت بــشـكل أو بـــآخـــر في
تفاقـم الفجوة التضخمـية بين العرض

والطلب المحليين.
وبــــالــــرغـم مـن اخــتلاف الــظــــروف بـين
اوضــــاع العـــراق الآن عـمـــا كـــانــت علــيه
ســــابقـــاً الا ان عــنف الــســــوق وسلــطــته
سيـظلان يفـعلان فعلـهمــا في الـشــرائح
الـفـقـــيـــــــــرة في المجـــتـــمـع، والـــــــــوضـع في
المــرحلـة الانـتقــاليــة يتـطـلب ان يـتقـبل
المجـتــمع وكــــذلـك الــــدولــــة نــــوعــــاً مـن
النـظام في السـوق )جهاز الأسعـار( وبما
يـــسهــم  في خلق مـــواءمـــة وتـنـــاغـم بـين
أسعـار مـنتجــات يتـم انتــاجهـا مـن قبل
القـطـــاع العـــام واسعــار مـنـتجــات تـنـتج
من قبـل القطـاع الخـاص بـحيث يـؤمن
حـــــســن الانـــتقـــــــال نحــــــو نـــظــــــام حــــــر

للاسعار.
ولكـن بــصـــورة تــــدريجـيـــة، لان الــــوضع
الحــــالـي لا يــتحــمل تحــــريـــــر الأسعــــار
بـــشـكـلهــــا المــطـلق أو تـخفـيـــض أسعــــار
الخـــدمـــات بــشـكل مفـــاجـئ لان معـــدل
الدخل القابل للتصرف للفرد العراقي
لا يــتحــمل هـــــذا الاجـــــراء، فـــضلاً عــن
انـخفـــــاض مــــســتـــــوى الــتـــــوظـــيف مــن
القـطــاعـين العــام والخــاص وبــالـتــالـي
انـخفـــــاض مــــســتـــــوى الاجـــــور لــبعـــض
الفئـات ولاسـيمــا العـامـلين في القـطـاع
العـــام لكـن مع اتجـــاه انخفــاض نــسبــة
هؤلاء بـالنسبة لمجمـوع العاملين، حيث
لايــزيــد عــدد مـنـتــسـبـي القـطـــاع العــام
عـلــــــــــى )900( الـف شـخـــــص بـحـــــــســــب

تقديرات وزارة التخطيط.
بـالإضـافـة الـى ذلـك الصعـوبـات المـاليـة
الـتي تــواجههــا الــدولــة ولاسـيمــا عجــز
الموازنة العـامة للحكومـة الذي بلغ عام
2006 حـوالي )5571( مليـار دينـار ولكن
مع ذلك لا تـستطيع الـدولة ان تـتخلى
عن مـوضـوع تـأمين جـزء من الحـاجـات
الأســـاسـيـــة لافـــراد المجـتــمع وبــــأسعـــار
رمــزيــة جــداً، لـــذلك لجــأت الــى اتخــاذ
إجـراءات تمثلـت بضـرورة اعـادة التـوازن
لـلموازنـة المثقلـة بالعجـز واعادة النـظر
بمكــونــات المــوازنــة المـتمـثلــة بــالـنفقــات
والايرادات وجعل السياسـة الاقتصادية
الاصلاحــيـــــة تــتـــــوافـق مع مــتـــطلــبـــــات
الاصلاح التي نـادى بها صـندوق الـنقد
الــــــدولــي، كــمــــــا ان اصـلاح الأسعـــــــار له
منـافع أخـرى لـلاقتصـاد العـراقـي ولكن
الاقدام عليه يتطلب مـقدمات ضرورية
ومن اهـمهـا كـيف يمكـن الحفــاظ علـى
القوة الشرائيـة كدخل المواطن العراقي

وبشكل خاص العوائل الفقيرة؟
وفي مقــدمــة الفقــرات التـي تمت اعــادة
الـنــظـــر فـيهـــا ضـمـن المـــوازنــــة العـــامـــة

في الهم الاقتصادي

وقائع طاولة المدى المستديرة

الاستهلاكية من جهة وطلب فعال آخر
علــــى الإنـتــــاج أو عــــوامل الإنـتــــاج ممــــا
ســيــــــؤدي في الحــــــالــتــين الــــــى تحفــيــــــز
جـمهور المـستثـمرين عـلى الاستـثمار في

قطاعات الإنتاج والخدمات.
ان الاقتـصــاد العــراقـي اقتـصـــاد وحيــد
الجـانب يـعتمـد علـى النـفط في تكـوين
دخلـه القــــومـي وفي هــــذا الإطــــار فـــــانه
اقـتـصـــاد يفـتقـــر الـــى الـتـمـــاثلـيـــة بـين
الـدخل القـومـي والنـاتج القـومي حـيث
يـــولـــد قــطـــاع الـنفــط 3/2 مـن الـنـــاتج
المحلـي الإجـمـــالـي في حـين يــسـتـــوعـب
هــــذا القــطـــاع 2% مـن عـــدد المــشـتـغلـين
بـــالاقـتـصـــاد الـــوطـنـي بـيـنـمـــا تــســـاهـم
القـــطـــــاعـــــات الــــسـلعــيـــــة "الـــصــنـــــاعـــــة
والــــــزراعـــــــة" بخــمـــــس الــنـــــــاتج المحلــي
الإجمــالي ولــذلك فـان الإنفــاق المحلي
لأي جــــــزء مــن الـــــــدخل المــتــــــولــــــد مــن
الـــنفـــط ادى الــــــى ممــــــارســـــــة ضغــــــوط
تـصــاعــديـــة علـــى الأسعــار وهـنـــا تكـمـن
أهـميــة تفعـيل دور القـطــاع الخــاص في
النـشــاط الاقتـصــادي لأنـه أكثــر كفــاءة
وديــنـــــامــيـكــيـــــة في اســتـغلالـه للــمـــــوارد
الاقـتـصـــاديـــة وفي الـــوقـت نفــسـه تكـــون
الضــرائب الـتي يــدفعهــا مصــدراً مهمـاً

لايرادات الدولة.
ان الــــدولــــة غــــالـبــــاً مــــا تقــــوم بــــانفــــاق
وارداتهـــا مـن الـنفــط في مجـــالات غـيـــر
إنتــاجيــة وتتـوسـع في الاستخــدام تحت
ضـغــــــط الاهـــــــــــداف الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة
والاجـتمــاعيــة فتـزداد الـبطـالــة المقنعـة
وتـنخفـض الإنتــاجيـة وتــرتفع الأسعـار

في الوقت نفسه .
الاقتـصــاد العــراقـي اليــوم هــو اقتـصــاد
أزمــة بـكل معــانـيهــا وابـــرز معــالـم هــذه
الأزمـــة ، أزمـــة الـــوقـــود وأزمـــة الـطـــاقـــة
الكهــربـــائيـــة وانعكــاســاتهــا سـلبــاً علــى
ارتفاع تكـاليف الإنتـاج وبالتـالي ارتفاع
الأسعــــار وتــــأثـيـــــراتهـــــا علــــى الــطــــاقــــة
الإنـتــاجـيــة فـــانخفـضـت كـمـيــة الـــسلع
والخـدمات، وفي ظل هـذه الأزمة المـركبة

والمعقدة نقترح ما يلي:
1- تخفـيــض الانفــــاق الحكـــومـي غـيـــر
المنتج لان هـذا الانفاق الـذي لا تتمكن
الحـكــــــومــــــة مـــن تغـــطــيـــته بــــــواســـطــــــة
الــضــــرائـب هــــو الــــذي يـكــــون الـفجــــوة

التضخمية.
2- ربـط الأجــور بــالإنـتــاجـيــة الحــديــة
بحيث لا تـزيد عـلبها أي انهـا لا تسمح
بـزيـادة الأجــور بنــسبــة اكبــر من نــسبـة

الزيادة في الانتاج.
3- تخـفيـض الـطلـب الكلـي عن طــريق
الــضــــرائـب المـبــــاشــــرة وزيــــادة فــــاعلـيــــة

الجهاز الضريبي.
4- الرقـابة الحـازمة عـلى عـرض النـقد
وتنـظـيم الـطلـب علـى الـنقـد بـواسـطـة

متابعة معدل التوسع النقدي.

أسلــــــوب مـــــــزادات العـــملــــــة لــتـحقـــيق
الاستقـرار في سعر صـرف الدينـار عند
سعــر محــدد يقــارب سعــر الـصــرف في

السوق الموازي.
الا ان هــــــذه الــــســيــــــاســــــة لا يمـكــن ان
تتمـاشـى مع الـوضع الاقـتصـادي علـى
المـــدى المتــوسـط والـطـــويل فهـي تكــون
نـــاجحـــة علـــى  المـــدى القـصـيـــر فقـط
وبـــشـكل نـــسـبـي يمـكـن ان تـــسـتـمــــر في
الاجـل المــــتــــــــــوســــــط ولــكــــن ســــتــكـلـف
الـسلطة النقدية مـبالغ كبيرة وحجماً
ضخـمـــاً مـن الاحـتـيـــاطـــات والعـملات

الأجنبية وبخاصة الدولار.
كـمـــــا ان حـــــريـــــة الــتعـــــامل والــصـــــرف
الأجــنــبــي مــتـــــاحــــــة في العــــــراق بفـعل
الانفـتـــاح الاقـتـصـــادي واصـبح تـــداول
العملـة حـراً داخل العـراق وخـارجه الا
انه يخـضع لعــوامل العـرض والـطلب،
وفي الختــام ان امـــامنــا شــوطــاً طــويلاً
نـقـــــــطـعـه في طــــــــــــريـق الـــــتـــــــصـحـــــيـح
الاقـتصادي واعـادة الهيكلـية كي نـسير
نحــو تحــسـين سعــر الــديـنــار العــراقـي
ورفع قـيـمـته وبمــا يــسهـم في معــالجــة
مــشـكلــة الـتـضخـم الـتـي يعــانـي مـنهــا

الاقتصاد العراقي.
تعقيب د. حسن نوري

الياسري
وعقـب الــــدكـتــــورة الــطــــائـي الــــدكـتــــور
حسن نوري اليـاسري الأستاذ المـساعد
في كلـيـــة الإدارة والاقـتــصـــاد بـتـعقـيـب
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــيــــــه :
يــؤكــد الفكــر الاقتـصــادي الكـلاسيـكي
عــدم قـــدرته علـــى معــالجــة مــشـكلـتـي
الـتــضخـم الــنقــــدي والـبــطــــالــــة في آن
واحــد، ذلك ان الفكــر الكلاسـيكي كـان
يــؤمن بـعضـويــة النـشـاط الاقـتصـادي
وبــان حــركــة الاقتـصــاد القــائمــة علــى
اطلاق قـــوى الــســـوق تــضـمــن تحقــيق
التـوازن الاقـتصـادي تلقــائيـاً، المـشكلـة
الـتي يعـانـي منهــا الاقتـصــاد العــراقي
الـيــــوم هـي مـــشـكلــــة مــــركـبــــة تـتـمــثل
بــارتفــاع معـدلات الـبطـالــة والتـضخم
في آن واحــــــــــــد ومــــــــــــا يـــــــطـلـق عـلـــــيـه

اصطلاحاً بالتضخم الركودي.
ان مفتـاح معـالجـة اشكـاليـة التـضخم
والكـســاد انمــا تـكمـن في رأينــا في خلق
طـاقــات انتـاج اضــافيـة لمعـالجـة حـالـة
الركـود الاقتصـادي الراهـنة ومـن جهة
ثـــــــانـــيـــــــة فـــــــان تحـــــــريـك الـــنــــــشـــــــاط
الاقــتـــصـــــادي وخـلق طـــــاقـــــات إنــتـــــاج
جــديـــدة عن طــريـق النـشــاط الخــاص
يـتــطلـب تـفعــيل مـــؤســســـات اقـتــصـــاد
الــســـوق ويــسـتلـــزم اولاً زيـــادة الــطلـب
علــى القــوى العــاملــة الــذي سيـضـمن
تحقــيق هــــدفـين أســــاسـيـين الأول هــــو
خـلـق طـلــــب فـعـــــــــــال عـلـــــــــــى الــــــــسـلـع
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مــضــــاعفـــة ســـاهـمـت في تــــآكل الـــزيـــادة
الـنـــسـبـيــــة الحـــــاصلــــة في مـــسـتــــويــــات
الـــدخـــول لمـــوظفـي الـــدولـــة وارتفـــاعـــات
أخـرى وبـصــورة غيــر مبـاشــرة في أسعـار
الـسلع والخـدمـات الاخــرى.. علمـاً بـان
أصحاب الـدخول المنخفضـة والمتوسطة
يعــتــبـــــرون مــن أكــثـــــر الفــئـــــات تــضـــــرراً
بــــالارتفـــاعـــات الحــــاصلـــة في مـــسـتـــوى
الأسعـار وكــذلك الافــراد العــاطلـين عن
العــمل الــــذيـن يمــثلـــــون )7-8( ملايـين
مـــواطـن عــــاطل، ممـــا ادى الــــى تفـــاقـم
مــشـكلـــة الـتــضخـم الـــى جـــانــب الفقـــر

الذي لا يقل عن )%60( .
بـــــالاضـــــافـــــة الـــــى حــصـــــول تــــــراجع في
مــسـتــوى الـنــشــاط الاقـتـصــادي وتـــآكل
حـقيـقي في مــستــوى النــاتج الإجمــالي
علــى المــستــوى القـطــاعي بـسـبب وجــود
عجــــــز في المــيــــــزان الـــتجــــــاري ومــيــــــزان
المـــدفـــوعـــات وهـــذا سـيـــؤدي الــــى طلـب
مـتـــزايــــد علـــى الــنقـــد الأجـنـبـي لــســـد
العجــز وبـــالتــالـي ارتفــاع سعــر العـملــة
الأجـنـبـيــــة وانـخفــــاض قـيـمــــة العــملــــة
للدولـة، بما ينعـكس بدوره علـى الوضع

المعيشي للمواطنين.
والملاحظ ان مجلـس الوزراء اتخـذ قبل
ايــام قلائل قـراراً تـضـمن تـشكـيل لجنـة
تقــوم بــدراســة جــدول رواتـب المـــوظفـين
مـن دوائـــر ومـــؤســســـات الـــدولـــة وبحـث
الـسبل الممكنـة لتعديل هـذه الرواتب في
ظل ارتفـاع نـسبــة التـضخم الـتي تـصل
الـــــــى حـــــــوالـــي 70% ممـــــــا يـــــــؤدي الـــــــى
انخفـــاض القــوة الــشــرائـيـــة للـمــواطـن

العراقي.
كـمـــا انه لابـــد للــسـيــاســات الـضــريـبـيــة
والنقـديـة وسيـاسـات أسعــار الصـرف ان
تــضـمــن تفــــادي الـتــضخـم وتـــشــــوهــــات
الأسعـــار الـــى حـــدهـــا الأدنـــى، حـيـث ان
سيــاســة الـصـــرف المتـبعـــة في الاقتـصــاد
العـراقـي هي سيـاسـة حـرف ثـابتـة تجـاه
الــدولار، الا انهــا لـم تكـن فعــالــة، حـيث
لـم يـــسـتـــطع الـبـنـك المــــركــــزي تـثـبـيـت
الــدينـار تجـاه الـدولار وانمـا قـام بــاتبـاع

لـلحـكــــومــــة الغــــاء الــــدعـم الحـكــــومـي
لاسعار المـشتقات النفطـية الذي يمثل
)8.1%( من الانفــاق العـام بمـا يــشكله
من عـبء على مـوازنة الـدولة، وكـذلك
إلغـاء جــزء من الـدعـم لبعـض فقـرات
البـطــاقــة الـتمــويـنيـــة لاسبــاب تـتعلق
بفـساد الجهـاز الإداري فضلاً عـن كونه
هـو الآخـر مـوازنـة الـدولـة حيث يـشكل

الدعم )8.9%( من الانفاق العام.
ان القــرار الاقـتـصــادي الـــذي اتخـــذته
الــدولــة بــرفع الـــدعم بــشكل تــدريـجي
هـو بمثـابــة خطـوة شجـاعـة لتـصحيح
اخطاء الماضـي، وكانت له آثار ايجابية
مـــن خـلال الــــــــدور الــــــــذي قــــــــامـــت بـه
الحكـومـة في اعـالــة الكـثيــر من الاسـر
والعــــوائـل العــــراقـيــــة الـفقـيــــرة حـيـث
خـصـصـت الحكــومــة العـــراقيــة ضـمن
مــوازنــة عــام 2006 مـبـلغ )500( ملـيــار
دينـار كميزانية لتنفـيذ شبكة الحماية
الاجـتمـاعيـة والمـشكلـة بمـوجب قـانـون
رقـم 126 لـــسـنــــة 1980 وتجــــاوز الآثــــار
الجــــــــــانــــبــــيــــــــــة لـعــــمـلــــيــــــــــات الاصـلاح
الاقـتـصـــادي والمحـــافـظـــة علـــى القـــوة
الــشــرائـيـــة لفـئــات المجـتـمع المـتـضــررة
وتخــصيـص دفعــات نقــديـــة لأكثـــر من
ملـيــــون عـــــائلـــــة فقـيــــرة وبـــــواقع )50(
خمـسين الف دينـار كحـد أدنى و)120(

الف دينار كحد اعلى.
لــذلك نــرى ان رفع الـــدعم عـن أسعــار
المــشتقــات النفـطيـة وجــزء من فقـرات
الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة لــم تكـن اثـــار
ايجــابيــة فحــسب وانمــا كــانـت له اثــار
سلبـية مبـاشرة وغـير مبـاشرة سـاهمت
الــــى حــــد كـبـيـــــر في تفــــاقـم مـــشـكلــــة
الـتـضخـم مـن خلال الـطلـب المـتــزايــد
لـلعــــوائـل العــــراقـيــــة علــــى المـــشــتقــــات
الــنفــطـيـــــة مقـــــابل انـخفـــــاض حجـم
المعــروض منهـا بـسـبب تـزايـد عـمليـات
الـتهــريـب الــى خـــارج القـطـــر، وضعف
الـطاقـة الانتـاجيـة للمصـافي العراقـية
فـــضلاً عــن ظهـــــور الـــســـــوق الـــســـــوداء
لمـبيعـات المــشتقــات النفـطيـة وبــاسعـار

بعد ان اكمل الدكتور مظهر محمد صالح الخبير الاقتصادي المعروف والمدير العام للبحوث والاحصاء في البنك
المركزي العراقي تقديم بحثه )الاتجاهات الراهنة للتضخم في العراق( تلاه الدكتور ابراهيم الورد التدريسي في

كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد ببحث تحت عنوان )التضخم الاقتصادي في العراق: اسباباً واثاراً
ومعالجات( لتبدأ بعدهما مرحلة التعقيبات وسط حضور حشد كبير من الباحثين المتخصصين وجمع من

المصرفيين والمعنيين بمختلف التوجهات الاقتصادية..

تحديات الحالة التضخمية في الاقتصاد العراقي

)الجزء الثالث(

رد تـوضـيحي علـى المقـال المـنشـور في صحيفـة )المـدى( الغـراء في عـددهـا
الـصـــادر يــــوم 2006/9/6 لكـــاتـبه الــسـيـــد حــســـام الــســـامـــوك والمعـنـــون

)التضخم 70% ... والحبل على الجرار(. 
لقـد ورد في المقال المـذكور ان البـنك المركـزي العراقـي قد اعلـن ) وبجرأة
يحـســد عليهـا(  بـان نـسبـة التـضخم الـسنـوي لـشهـر تمـوز المـنصـرم قـد
بلغـت 70% وقبلهـا اعلن الـبنك المـركـزي ان نـسبـة التـضخم الـسنـوي قـد

بلغت 52.5% في شهر حزيران المنصرم.
نود ان نبين ان الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة
التخـطيـط والتعـاون الانمــائي هـو الجهــة الاحصــائيـة الــوحيـدة الـتي
تقــوم بـــاحتـســاب نـسـب التـضـخم الــشهــري الحـــاصل في اسعــار الــسلع
والخــدمــات وان هــذه الـنــسـب تعلـن مـن قـبل الــسـيــد وزيــر الـتخـطـيـط
والـتعــاون الانمــائـي شهــريــاً وان نــسـبــة الـتـضخـم الـتـي اعلـنهــا الـبـنك
المـركـزي العـراقي بجـرأة يـحســد عليهـا هي اصلاً نـسبـة اطلقهـا الـسيـد
وزير التخطيط والتعاون الانمـائي ببيان صحفي قبل ان يعلنها البنك

المركزي.
وان مصــدر بيـانــات التـضخم الـتي يعـلنهــا البـنك المـركــزي او غيــره من

المؤسسات هو الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات .
نقـول ايضاً ان احتساب التضخم هـو عمل احصائي ينجز من قبل كادر
احصـائي متخصص وباعتمـاد اساليب علمية رصينـة ووفقاً للتوصيات
الـــدولـيـــة المـــوصـــى بهـــا في هـــذا المجـــال حـيـث يـتـم جــمع اسعـــار الـــسلع
والخـدمات مـيدانـياً وتجـري المعـالجة الالـية واصـدار التقـارير في مـركز
الجهاز ولايمكن لاية جهة اخـرى كالبنك المركزي او غيره من المؤسسات
ان ينجـز هـذا العـمل الاحصــائي النـوعي ومـن المهم ان نـذكـر ان الجهـاز
يتعـامـل بكل شفــافيـة وحــرفيـة مع المـؤشــرات الاحصــائيـة كـافــة ومنهـا
مـؤشـر الـتضخـم وانه ليـس من دأب الجهـاز ان يقلل من شـان التـضخم

ولكن في نفس الوقت يعطي صورة حقيقية عن واقع الحال .
لقد اوضحنا هذه المسالة في مقالتنا المنشورة في صحيفة المدى بعددها
الصـادر بتـاريخ 2 ايلــول 2006 واوضحنـا ان نـسبـة الـتضخـم 52.5% هي
نسبة احتسبهـا الجهاز وتعبر عن الزيـادة في اسعار السلع والخدمات في
شهـر حـزيـران 2006 بـالمقـارنــة مع شهـر حـزيـران 2005 والـتعلـيق نفـسه
ينـسحب علـى النسـبة 70% الـتي تعبـر عن التـضخم في شهـر تموز 2006
بالمقـارنة مـع شهر تمـوز 2005 . ان هذه الـنسبـة هي احـد المؤشـرات التي
يـحتـسـبهــا الجهــاز والـتي تـعبــر عـن التـضـخم الــسنــوي ولكـن النــسبــة
المفضلـة في قياس الـتضخم السـنوي لا تعتمـد على مقـارنة اسعـار شهر
حـالي مع اسعـار شهـر من الـسنـة السـابقـة وانمـا تقـارن متـوسط اسعـار
السنة الحالية مع متوسط اسعار السنة السابقة وعليه يكون التضخم
في سـنــة 2005 بـــالمقــارنـــة مع سـنــة 2004 هــو 37%والـتـضخـم في الاشهــر

الستة الاولى من سنة 2006 بالمقارنة مع سنة 2005 هو %37.5 .
وعـليه نؤكـد مرة ثـانية ان الجهـاز المركـزي للاحصـاء لم يتبجح  بـالحد
من مـؤشـرات الـتضـخم كمـا اشـار الـسيـد كـاتب المقـال وانمـا يتعـامل مع
كافة المـؤشرات ومنها مـؤشرات التضخم كـحالة علمـية مستقـلة وبعيدة
عن التـاثيـرات والضغـوطات سـياسـية كـانت ام غـيرهـا وان لامصـلحة له
في الـتقليل من اهميـة التضخم واثـاره الاقتصاديـة والاجتماعـية وعلى
الكــاتـب ان يتــاكــد ويــطلع علــى مـصــدر الـبيــانـــات التـي يعلـنهـــا البـنك
المــركــزي العـــراقي قـبل اطلاقه الـعبـــارات غيــر الــدقـيقــة ونــرفق الـبيــان
الصحـفي للسـيد وزيـر التخـطيط لـشهري حـزيران وتمـوز 2006 والذي

يشير الى مصدر البيانات التي اعلنها البنك المركزي .…
مـع وافـــــــــر تـقـــــــــديـــــــــرنـــــــــا                                                               

مؤشر التضخم الشهري ...
والجهة المسؤولة عن احتسابه!!

د. ابراهيم الوردد.مظهر محمد صالح


